
محمد ماموني العلوي

 الرباط – تعدّ رغبة الاتحاد الاشـــتراكي 
والأصالة والمعاصرة في مشـــاركتهما في 
التحالف الحكومـــي بالمغرب بداية صراع 
على المناصب الوزاريـــة، إلى جانب حزب 
الاســـتقلال الذي يؤكد على أنه يســـتحق 
حقائب وزارية وازنة، في ظلّ تقارب برامج 
الأحزاب، ما سيجعل رئيس الحكومة عزيز 
أخنوش أمـــام عراقيل كبيرة تعرقل عملية 

توزيع المناصب الوزارية.
 وعبّـــر حزب الاتحاد الاشـــتراكي عن 
اســـتعداده لدخـــول التشـــكيلة المرتقبـــة، 
مـــا يطرح أمـــام رئيس الحكومـــة إمكانية 
توســـيع التحالف ليشـــمل هذا الحزب إذا 
وافق الأصالة والمعاصرة على هذا المقترح 
أيضـــا، لأن الحزبـــين فـــي حالـــة تعارض 
واختـــلاف إلـــى حد الآن، وهو ما كشـــفته 
معارضـــة الاتحاديـــين أي تواجد للأصالة 

في التحالف الحكومي المقبل.

وتعتقد قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي 
أن اشـــتغالها مع التجمع الوطني للأحرار 
في الأغلبية الحكومية السابقة يؤهلها عن 
جدارة للتواجد ضمن الفريق المقبل، ولهذا 
رفض الحزب اليســـاري الذي حصل على 
خمســـة وثلاثين مقعدا مشـــاركة الأصالة 

والمعاصرة في أي تحالف حكومي مقبل.

عبـــر  الاشـــتراكي  الاتحـــاد  واعتبـــر 
صفحتـــه الرســـمية أن ”حـــزب الأصالـــة 
والمعاصـــرة الـــذي يطمـــح إلـــى القيـــادة 
السياســـية بواســـطة الانتخابات يُســـقط 
طموحـــه في هذا الباب عندما يرتبه الرأي 
العام في الصـــف الثاني، لاســـيما عندما 
يكون قد اختار حليفه السياســـي“، يقصد 
العدالـــة والتنميـــة الذي اتفقـــا معا على 

تحالف سابق للانتخابات.
ويعتقـــد هشـــام فقيـــه، الباحـــث في 
القانون العام والعلوم السياسية بجامعة 
الربـــاط، أن ”خارطـــة التحالفات أصبحت 
واضحـــة حيـــث حصلت أحـــزاب التجمع 
الوطنـــي للأحـــرار والأصالـــة والمعاصرة 
والاســـتقلال على 269 مقعدا، وهي أغلبية 
كافيـــة لتشـــكيل حكومة منســـجمة، وهذا 
ما أقره المؤتمر الوطني لحزب الاســـتقلال 

والأصالة والمعاصرة“.
وأضـــاف، فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
أن ”حـــزب الاتحاد الاشـــتراكي مكانه في 
المعارضة حفاظا على التوازن السياســـي 
داخل المؤسسة التشـــريعية بين المعارضة 
والأغلبية كشرط أساســـي لنجاح العملية 

الوثيقـــة  منحـــت  حيـــث  السياســـية، 
الدســـتورية مكانـــة هامـــة للمعارضـــة“، 
الاتحـــاد  ”بإمـــكان  أنـــه  علـــى  مشـــددا 
والعدالة  والاشتراكية  والتقدم  الاشتراكي 

والتنمية لعب هذا الدور بشكل جيد“.
وقـــال إدريـــس لشـــكر، الكاتـــب الأول 
لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، 
متحدثـــا عن عـــرض رئيـــس الحكومة، إن 
”موقع الاتحاد الاشـــتراكي بحسب نتيجة 
الانتخابات، أربع وثلاثـــين مقعدا نيابيا، 
ومرجعيتـــه وبرنامجه وقوته السياســـية 
وعلاقاتـــه وتحالفاته، ماضيـــا وحاضرا، 
هو أننا نكـــون جزءا من الفريق الحكومي 
لمرافقة المرحلة الجديدة لتنزيل مقتضيات 

النموذج التنموي الجديد“.
وتابـــع فـــي كلمتـــه الافتتاحيـــة على 
هامـــش أشـــغال المجلـــس الوطني لحزب 
الاتحاد الاشـــتراكي، المنعقد مساء الأحد، 
أن ”الأغلبيـــة تعنـــي أن نكـــون جـــزءا من 
التدبيـــر بـــكل مـــا يتطلب الأمر مـــن تفان 
وحـــرص على نظافـــة اليد وإنجـــاح عمل 
الحكومة وحرص على الانســـجام وتحمل 

المسؤولية الجماعية“.

 وأكـــد الباحث في العلوم السياســـية 
حمزة الأندلســـي، لـ“العـــرب“، أن ”ذلك من 
أجل المصلحة الشـــخصية للقيادة الحالية 
أكثـــر مما هـــي مصلحة للحـــزب برمته“، 
معتقـــدا أن ”الحـــزب فـــي حاجـــة ماســـة 
للرجـــوع إلى المعارضـــة من أجـــل إعادة 
قوتـــه والحصول على مقاعـــد إضافية في 
الاســـتحقاقات المقبلة تمكنـــه بكل أريحية 

من التموقع في الأغلبية“.
الاتحـــاد  رفـــض  ”مســـألة  وأضـــاف 
مشـــاركة الأصالة والمعاصرة مرتبطة فقط 
بالمناصب لأنه في حالـــة اصطفاف ’البام‘ 
فـــي المعارضة ســـيتمكن الاتحـــاد من نيل 
مناصب مهمة في الحكومة كما في مجلس 
النواب، أي رئاســـة المجلـــس مجددا على 

غرار الولاية السابقة“.
فـــي المقابل قالـــت مصادر مـــن داخل 
الاتحاد الاشتراكي، لـ“العرب“، إن ”قيادات 
كبيـــرة داخـــل الأصالة والمعاصـــرة تناور 
حتـــى لا يحصل الاتحاد الاشـــتراكي على 
موقـــع داخل الحكومـــة المقبلة“، مشـــيرة 
إلى أن ”الاتحاد الاشـــتراكي سيكون قيمة 
مضافـــة داخـــل الحكومة عكـــس الأصالة 

والمعاصرة الذي تحالف سابقا مع العدالة 
والتنمية وقد يكون رقما سياســـيا معرقلا 

لعمل الحكومة“.
ويعتقد هشـــام فقيه أن ”سبب القوة 
التـــي يرتكـــن إليها الاتحاد الاشـــتراكي 
في مشـــاركته في الحكومـــة مرتبط أولا 
الاتحاد  لحـــزب  التاريخية  بالمشـــروعية 
الاشـــتراكي الـــذي ســـاهم فـــي التناوب 
التوافقي، إضافة إلى كون إدريس لشـــكر 
يحاول الدفاع عن تنـــاول جديد من أجل 
تنفيـــذ أهداف النموذج التنموي الجديد، 
عـــلاوة على نقطـــة أخرى تتعلـــق بكون 
حزب الأصالة والمعاصرة سبق أن هاجم 
عزيز أخنوش قبل أن تبـــدأ الانتخابات، 
حيـــث اصطف إلى جانب حـــزب العدالة 
والتنميـــة، وبالتالـــي فحـــزب الاتحـــاد 
الاشـــتراكي هو الأجـــدر بالمشـــاركة في 

الحكومة“.
الاتحاد  بـــين  ”الخـــلاف  واســـتطرد 
الاشـــتراكي والأصالـــة والمعاصـــرة لـــن 
يؤثر على تشكيل الحكومة وانسجامها، 
خاصة أن هنـــاك تباعدا أيديولوجيا بين 

الاتحاد الاشتراكي وباقي الأحزاب“.

خالد هدوي

 تونــس – لا يـــزال نشـــاط الســـلطات 
(المحافظـــون  تونـــس،  فـــي  المحليـــة 
والمعتمدون) محل انتقاد كبير بعد ثورة 
يناير 2011، بســـبب ارتكابهم للعديد من 
الإخـــلالات والتجاوزات السياســـية في 
تمثيل السلطة، مقابل تأثيرهم الضعيف 
في دفع نســـق التنمية بالجهات وإنجاز 
المشـــاريع، فضـــلا عن ارتفاع تشـــكيات 

المواطنين من مســـتوى الخدمـــات التي 
يقدمونها.

للرائـــد  الأخيـــر  العـــدد  فـــي  وصـــدرت 
الرســـمي للجمهورية التونسية، قرارات 
بإنهـــاء  تقضـــي  الداخليـــة  وزيـــر  مـــن 
مهـــام معتمدة شـــربان ومعتمـــد المهدية 

(شرق).
وتم أيضـــا قبـــول اســـتقالة عدد من 
المعتمدين وهـــم: المعتمد الأول بالقيروان 
معتمـــد  الوســـلاتية،  معتمـــد  (وســـط)، 

القصرين الشـــمالية، معتمـــد عين دراهم 
ومعتمـــد بوعرادة، فضلا عـــن كاتب عام 

ولاية سليانة (شمال).
وتقســـم تونـــس إلى أربع وعشـــرين 
ولاية (محافظة)، و264 معتمدية، ويمسك 
الولاة والمعتمدون بالسلطة الحقيقية في 

المحافظات والمعتمديات.
ويرى مراقبون أن ممثلي الســـلطات 
المحلية بعد ثـــورة ينايـــر 2011، انزلقوا 
نحو مربع الولاءات الحزبية والسياسية، 
على حساب العمل لحســـاب الدولة، وتم 
إقحامهـــم في حصد الغنائم السياســـية، 
مقابل إهمال شـــبه كلي لمشاغل المواطنين 

وغياب سياسيات تنموية واضحة.
وأفـــاد فوزي بـــن عبدالرحمـــن وزير 
التكويـــن المهنـــي والتشـــغيل الســـابق، 
بـــأن ”المحافظين والمســـؤولين الجهويين 
وهامش  الدولة،  باستراتيجية  مرتبطون 
تحركهـــم ينحصـــر فـــي حـــل مشـــكلات 
المواطنين، في ظل غياب سياســـة تنموية 

للدولة“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”منذ 
ســـنة 2011 دخلوا في الغنيمة السياسية 
وتم اختيارهـــم طبقا للـــولاءات الحزبية، 
واســـتخدموا كآلة انتخابية، والدولة لم 

تطوّر دورهم“.
المحافظـــين  توظيـــف  ”تم  وتابـــع 
غضـــب  أثـــار  مـــا  وهـــذا  والمعتمديـــن، 

المواطنين، وأغلبهم لا يتوفر فيهم عنصر 
الكفاءة والتســـيير، والأحـــزاب الجديدة 
لا تملـــك تصورا جديدا لـــدور الجهويات 

والمحليات“.
وأشـــار إلى أنه يجب أن تكون الدولة 
مرجعية الســـلطات المحليـــة، لا أن تكون 
تابعـــة للحســـابات الحزبيـــة والمصالح 
السياســـية، قائلا ”حركة النهضة كرّست 
هذا السلوك على امتداد عشر سنوات في 
الســـلطة، وهي عقلية تبعـــد عن التصور 
الديمقراطـــي، ما يســـاهم في استشـــراء 

الفساد وغياب الدولة“.
وتعتبر أطراف سياسية أن التوظيف 
الحزبـــي للمحافظين والمعتمدين أثر على 
سلوكهم الإداري في الجهات، وحال دون 
تحقيق تواصـــل إيجابي مـــع المواطنين 
والانكباب على ملفات التنمية والتشغيل.

وأفاد النائب المســـتقل حاتم المليكي 
في تصريـــح لـ“العرب“، بأن ”الســـلطات 
المحافظـــين  فـــي  الممثلـــة  المحوريـــة 
والمعتمدين، أداؤهـــا مرتبط بأداء رئيس 
الحكومـــة“، قائـــلا ”طالبنا منذ ســـنوات 
بســـنّ قانون أساسي ينظم نشاطهم على 

أساس الكفاءة والتسيير“.
وأضـــاف ”بعد 2011 تم اســـتعمالهم 
لأغـــراض سياســـية، ما أثر علـــى أدائهم 
في إطـــار المحاصصة الحزبيـــة، والولاء 
للأحزاب التي أصبحت تختار شخصيات 

علـــى المقـــاس لخدمـــة مصالحهـــا فـــي 
الجهات“.

وأردف ”هذا السلوك خلّف اضطرابا 
كبيرا في مستوى علاقة الإدارة بالمواطن، 
على غـــرار حركة النهضـــة التي وضعت 
محافظـــين ومعتمديـــن تابعـــين لهـــا، ما 

ساهم في تخريب الدولة“.

وخـــلال نحو شـــهرين، وُضـــع نحو 
سبعين شخصية تونســـية تحت الإقامة 
الجبريـــة بينهم قاضيان وقيـــادي أمني 
ونائبـــان بالبرلمـــان، كمـــا صدرت تســـع 
عشـــرة إقالة لـــوزراء ومحافظـــين مقابل 

تعيين أحد عشر مسؤولا جديدا.
وســـبق أن أنهى الرئيس التونســـي 
قيس سعيد مهام ثلاثة محافظين، ليرتفع 

عدد من شـــملتهم الإقالات الرئاسية منذ 
تاريخ الخامس والعشرين من يوليو إلى 

ثلاثة وثلاثين مسؤولا.
وذكرت الرئاســـة التونسية في بيان 
أن ســـعيّد أصدر أوامر رئاســـية تقضي 
بإنهاء تكليف كل من أكرم السبري بمهام 
محافـــظ بالمنســـتير (شـــرق)، والحبيب 
شـــواط بمهـــام محافظ بمدنـــين (جنوب 
شـــرق)، وصالح مطيراوي بمهام محافظ 

بزغوان (شمال).
ولم توضح الرئاســـة التونســـية في 
بيانها ســـبب هذه القرارات، لكنها تأتي 
استكمالا لموجة إقالات من الرئيس سعيد 

لمسؤولين في البلاد.
وتـــداول علـــى إدارة الشـــأن العـــام 
بالبلاد منذ 2011 تسعة رؤساء حكومات، 
دون احتســـاب الحبيـــب الجملـــي الذي 
أخفق في إقناع البرلمان بفريقه الحكومي 

في 2020.
وخلال عشر سنوات تولّى الحكومات 
محمـــد  مـــن  كل  المتعاقبـــة  التونســـية 
الغنوشـــي ثـــم الراحـــل الباجـــي قائـــد 
السبســـي ثم حمـــادي الجبالـــي وبعده 
علـــي العريّـــض، وخلفـــه مهـــدي جمعة، 
ثم الحبيـــب الصيد فيوســـف الشـــاهد، 
وســـقطت حكومة الحبيـــب الجملي لعدم 
نيلهـــا الثقة، ثـــم إلياس الفخفـــاخ الذي 

استقال وخلفه هشام المشيشي. حكومات تنكرت لمطالب المواطن
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انتقادات متواصلة لدور السلطات المحلية في الجهات التونسية

خلافات أكبر الأحزاب المغربية 

د مهمة أخنوش في تشكيل الحكومة
ّ

تعق

مصر وليبيا تبحثان 

تطوير الشراكة 

الأمنية

محافظون يخضعون للتوظيف الحزبي مقابل خدمة مصالح الدولة

نان صراعا على الحقائب الوزارية 
ّ

الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة يدش

الأحزاب أصبحت تختار 

شخصيات لخدمة 

مصالحها في الجهات

حاتم المليكي

المحافظون 

والمعتمدون دخلوا في 

منطق الغنيمة السياسة

فوزي بن عبدالرحمن

الاتحاد الاشتراكي رفض 

مشاركة الأصالة 

والمعاصرة بسبب المناصب

حمزة الأندلسي

 الاتحاد الاشتراكي مكانه 

في المعارضة حفاظا على 

التوازن البرلماني

هشام فقيه

أخنوش أمام صعوبة الاختيار

ــــــف  ــــــوش المكل ــــــز أخن يســــــتعد عزي
بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، 
ــــــة أولى من المشــــــاورات،  بعد جول
تحالفــــــه  ــــــة  تركيب عــــــن  للكشــــــف 
الحكومــــــي، عقب فوز حزبه التجمع 
ــــــي للأحــــــرار بالمركــــــز الأول  الوطن
فــــــي الانتخابات التشــــــريعية، حيث 
الأحزاب  زعمــــــاء  تصريحات  بينت 
المتصدرة للانتخابات ملامح تركيبة 
ــــــة، وهــــــي الأصالة  الحكومــــــة المقبل
والمعاصرة والاســــــتقلال إلى جانب 
حزب الاتحاد الاشتراكي الذي عبر 

عن استعداده لدخول الحكومة.

 القاهرة – بحث وزير الداخلية المصري 
محمود توفيق الإثنين بالقاهرة مع نظيره 
الليبـــي خالـــد مازن ســـبل تطوير علاقات 
الشراكة الأمنية بما يشـــمل تدريب كوادر 

ليبية.
وأفـــاد بيـــان للداخليـــة المصرية بأن 
”وزيـــر الداخلية المصري اســـتقبل نظيره 
الليبي الذى يـــزور القاهرة على رأس وفد 
أمنـــى رفيـــع المســـتوى“، دون تحديد مدة 

الزيارة.
وتنـــاول اللقـــاء ”عـــددا من المســـائل 
الأمنية ذات الاهتمام المشـــترك ومناقشـــة 
ســـبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين 

الجانبين“، دون تفاصيل أكثر.
وأشـــار وزيـــر الداخليـــة الليبي إلى 
”تطلـــع وزارته إلى تعزيـــز التعاون الأمني 
مع الأجهـــزة الأمنية المصرية وخاصة رفع 

كفاءتهم في عدد من المجالات الشرطية“.
 وأكد وزيـــر الداخلية المصري ”التزام 
وزارته بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة 
الشـــرطة الليبية لمواجهة ما يعترضها من 

تحديات“.
وزار الوفـــد الليبي عددا من المنشـــآت 
التعليميـــة والتدريبية ومركز الدراســـات 
الأمنية في مصر ”مشـــيدا بما شـــهده من 
تطويـــر وتحديـــث وتأهيـــل“، وفـــق بيان 

الداخلية المصرية.
وخلال الأشهر الأخيرة شهدت علاقات 
طرابلـــس والقاهـــرة تطـــورا عقـــب زيارة 
رئيس الوزراء المصـــري مصطفى مدبولي 
إلى ليبيا في العشـــرين من أبريل الماضي، 
وتوقيع إحدى عشر وثيقة تعاون في أكثر 

من مجال لاسيما الاقتصاد.
كمـــا قـــام عبدالحميد الدبيبـــة رئيس 
حكومـــة الوحدة الوطنية الليبية الخميس 
بزيارة مصر وعقد لجنة عليا بين البلدين، 
ووقعا أكثر من أربع عشرة اتفاقية ومذكرة 

تفاهم اقتصادية.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة الليبي 
محمد الحويج إن حكومة الوحدة الوطنية 
وقعت مع مصر عددا من العقود في مجال 
الكهرباء والإســـكان بلغـــت ثلاثة وثلاثين 
مليـــارا لتنفيذ ما جاء فـــي المذكرات خلال 

الفترة القادمة إذا استمرت.
وكشـــف في تصريح صحافي أنه حتى 
إذا لم تستمر الحكومة وأجريت انتخابات 
فإن تلك العقود مســـتمرة بوصفها شراكة 

واتفاقا بين الدول.
وأضاف الحويج حـــول توفير الموارد 
للحكومة أنها يمكنها إدارة ما يمكن إدارته 
في هذه الفترة من خلال توفير موارد غير 
مباشرة، موضّحا أن القانون الليبي أعطى 
الحق في حالة عدم إقرار الميزانية، للصرف 
مـــن ميزانية الســـنة الماضيـــة خصوصا 

الرواتب أو الأمور الطارئة.
وتشـــهد ليبيـــا منـــذ أشـــهر انفراجة 
ففـــي  المتحـــدة،  الأمم  برعايـــة  سياســـية 
السادس عشـــر من مارس الماضي تسلمت 
سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة 
ومجلسا رئاسيا مهامها لقيادة البلاد إلى 
انتخابـــات برلمانية ورئاســـية فـــي الرابع 

والعشرين من ديسمبر المقبل.


